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  :الملخص

سواء على مستوى الجزائیة الجهات القضائیة إلیه قیق التكمیلي إجراء من الإجراءات التي تلجأ إن التح

وحدها في مرحلة التحقیق صلاحیة غرفة الاتهام ، إذ خول المشرع الجزائري محاكمةأو على مستوى الالتحقیق

قاضي التحقیق بخلاف مجتمعة، للقیام به دون قیام الغرفة بهقاضي منتدب الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي بتكلیف 

الحكم یحق لبعض جهات كما .جراء، وذلك احتراما لمبدأ حیاد القضاءمثل هذا الإالذي لم یمنح سلطة اتخاذ 

لتحقیق التكمیلي؛ حیث یعتبر من الإجراءات التحضیریة الاختیاریة التي یقوم بها رئیس محكمة اللجوء لسلطة 

          قبل الفصلإجراء التحقیق التكمیلي وبموجب حكم الذي یتولى بنفسه قاضي محكمة الجنح وكذا الجنایات، 

بذلك، بل الأكثر ولم یكتفي المشرع .قاضي محكمة المخالفات نفسهأیضا جراء هذا الإیقوم ب، كمافي الموضوع

بصفة الأمر الموصوفة جنایة جریمةالذي أحیلت إلیه الالمجلس القضائي مقر بقسم الأحداث من ذلك أنه خول 

  .حداثتحقیق المكلف بالأقاضي الذلكویندب ل، تحقیق تكمیلي مسبق قبل الفصل في القضیةبإجراء جوازیة 

.غرفة الاتهامالتحقیق التكمیلي، التحقیق الإضافي، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

   The penal jurisdictions either on the level of investigation or on the level of trial, resort to 

complementary investigation, as the law maker has exclusively granted this prerogative to the 
investigation Chamber, via designating a delegate judge, unlike the investigative Judge who 
cannot legally perform this procedure, in accordance with the principle of neutrality. Some 
trial jurisdictions are also entitled to resort to complementary investigation, as it is considered 
an optional preparatory procedure that can be ordered by the Criminal Court, also, the 
misdemeanour Judge proceeds personally to complementary investigation in virtue of a rule 
before deciding on the subject-matter, the contravention tribunal performs the same 
procedure. In addition, the legislator has entitled the juvenile Chamber at the appeal Court to 
proceed optionally to an anticipated complementary investigation before ruling on the 
subject-matter, when an offence qualified as a crime is referred to it, an investigative Judge of 
minors is delegated to fulfil the task.

Key words: complementary investigation, additional investigation, accusation chamber.
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            :مقدمة

بالقاضي الجنائي باختلاف درجة القضاء التي یباشر مهامه على             المنوطة مهمةإن ال

            علیها انطلاقاإضفاء صفة الإلزامو الجزائیةاحترام القواعد القانونیة تكریس تنحصر في مستواها، لا 

مة للمجتمع، بل الأكثر من ذلك ومحاولة تحقیق حمایة المصالح العامن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، 

  .لمشتبه فیهم خلال مرحلة التحریات الأولیة أو المتهمین في المراحل اللاحقةصیانة المصالح الفردیة ل

اولة كشف حقیقة الجرائم محفي الغایة الأساسیة من وضع جملة الإجراءات الجزائیة تكمنو   

لحقیقة الواقعیة بذاتها دون اتخاذ الأسباب اللازمة مهما كانت صورها وجسامتها، ولا تنجلي هذه االمرتكبة 

والآلیة الأساسیة للوصول إلى تحقیق ذلك هي الدعوى العمومیة كما أطلق علیها المشرع . لاستظهارها

  .محاكمة الجزائیةالتحقیق والهماغنى عنهما إطلاقاالجزائري، والتي تتم عبر مرحلتین أساسیتین لا

ا هدفه بعضه،تتخذ خلالها جملة من الإجراءاتمرحلة قضائیة ها وتتسم مرحلة التحقیق بكون

الشخصیة، ولا یتخذ إلا في أضیق والبعض الآخر فیه مساس بالحریةالبحث والتحري عن الجریمة، 

  .قاضي التحقیق وغرفة الاتهامهي خولة قانونا تسییر التحقیق الحدود كالحبس المؤقت وغیرها، والجهة ال

بل لابد من مساندتها بمرحلة المحاكمة ،كما أن مرحلة التحقیق وحدها غیر كافیة لتحقیق العدالة

           .المتهمأو براءة ریر إذناب الفیصل في تقفهي لاسیما من حیث الآثار المترتبة عنها، التي تتسم بخطورتها 

لى الرغم من الضبط الإجرائي للقواعد الشكلیة لقانون الإجراءات الجزائیة، غیر أن الإجراءات وع

كما قد ،والمحاكمة في جانبها العملي قد یشوبها النقص ویعتریها الغموضالمتخذة في مرحلتي التحقیق

وینجم خطاء فیها، یتم إغفال اتخاذ بعض الإجراءات اللاّزمة أو السهو عنها، فضلا عن احتمال وقوع الأ

  . بشأنهاالحكم من إصدار قرار أو حكم وأملف القضیة لا یمكّن جهات التحقیق عن ذلك أن یصبح 

        ، ومن أجل ضمان محاكمة عادلة تؤمن فیها كافة الضمانات ذلكوبغیة وضع حد ل

على مستواها، فقد خول وتسریع وتیرة الإجراءات بعدم إرجاع ملف القضیة إلى الجهة التي كان،الإجرائیة

، من بینها المعروض علیهادعوىالمشرع الجزائري الجهات الجزائیة صلاحیات واسعة للنظر في ملف ال

  .جوهر الدراسةالتحقیق التكمیليخاذ بعض الإجراءات في حالات خاصة، والتي یندرج ضمنها سلطة ات

كثیرا ما یتم اللجوء إلیه من قبل بكونه إجرائي بحت، والذيأهمیة بالغة بویحظى هذا الموضوع 

حیث لم یتم تناوله كدراسة دم إیلائه أهمیة من قبل الباحثین؛على الرغم من عفي المواد الجزائیة القضاة 

  . مستقلة، باستثناء التطرق إلیه في القلیل من المراجع بصورة مقتضبة جدا

  : والإشكالیة المطروحة في هذا الخصوص تتمحور كما یلي

  تخاذ إجراء التحقیق التكمیلي؟وجهات الحكم في اى حدود سلطة جهات التحقیق ما مد

  :المقال إلى مبحثینالإجابة عن هذه الإشكالیة تقسیموتقتضي 
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  التحقیق التكمیلي خلال مرحلة التحقیق: المبحث الأول

  التحقیق التكمیلي خلال مرحلة المحاكمة الجزائیة: المبحث الثاني

  قیق التكمیلي خلال مرحلة التحقیقالتح: المبحث الأول

انیة غرفة ، والثعلى درجتین؛ الأولى قاضي التحقیقیتم التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري 

            التحقیق في كافة الجرائم، دون أن یكون مباشرة ویختص قاضي التحقیق ب.1الاتهام كدرجة علیا له

، بخلاف غرفة الاتهام التي خولها المشرع الجزائري صلاحیة اتخاذ من صلاحیاته إجراء التحقیق التكمیلي

  . الاختصاص بذلكلها إجراء التحقیق التكمیلي باعتبارها جهة التحقیق الوحیدة التي ینعقد 

الأول نتناول فیه مفهوم التحقیق التكمیلي، في حین أن : وسنعالج هذا المبحث وفق مطلبین

  .تهام كجهة مختصة في الأمر بالتحقیق التكمیليالمطلب الثاني نخصصه لغرفة الا

  مفهوم التحقیق التكمیلي: المطلب الأول

نحاول من خلال هذا المطلب تعریف التحقیق التكمیلي وأهمیته في الفرع الأول، ثم بعدها تمییز   

  . التحقیق التكمیلي عن المفاهیم المشابهة له في الفرع الثاني

  لتكمیلي وأهمیتهتعریف التحقیق ا: الفرع الأول

  .ثانیا، وصولا لأهمیتهأولانتطرق في هذا الفرع بدایة بتعریف التحقیق التكمیلي  

  :تعریف التحقیق التكمیلي- أولا

القیام بجمیع إجراءات التحقیق التي تراها غرفة الاتهام مفیدة إذا ما : "یقصد بالتحقیق التكمیلي  

  .2"لى أن تكلف قاض بالقیام بهذا التحقیق الجدیدتبین لها أن التحقیق غیر واف أو غیر كاف ع

ومفاد هذا التعریف أن التحقیق التكمیلي إجراء من الإجراءات المسندة لغرفة الاتهام، وذلك بعد 

           بصورة قانونیة وممارسة صلاحیاتها علیه، مما یعني انتقال الملف الجزائیة اتصالها بملف الدعوى 

  .3رفة الاتهام، فالتحقیق التكمیلي هو الوسیلة التقنیة الوحیدة التي بحوزتهامن قاضي التحقیق إلى غ

  :أهمیة التحقیق التكمیلي- ثانیا

          لیاتإذ یعد من ناحیة أولى من أهم الآ: یحظى التحقیق التكمیلي بأهمیة من عدة نواحي

جراءات التي یباشرها قاضي            التي تلجأ إلیها غرفة الاتهام لممارسة وظیفتها في الرقابة على الإ

         التحقیق، لاسیما في مواد الجنایات، فبمقتضاه تراقب مدى صحة هذه الإجراءات بفحصها والتأكد 

  . 4یع نواحیها وكذا مدى ثبوت الأدلةمن سلامتها في جم

للمتهم             ومن ناحیة ثانیة، فإن غایة التحقیق التكمیلي تبرز بصفته دعامة أساسیة بالنسبة

أیضا، بكونه الخصم الضعیف في الدعوى الجزائیة مقارنة بباقي الخصوم كالنیابة العامة، وذلك بإتمام 

النقائص أو الغموض الذي یعتري التحقیق الذي باشره قاضي التحقیق، فضلا عن سلطة غرفة الاتهام  

                 من إجراءات التحقیق كلها في مباشرة عملیة تصحیح الأخطاء الإجرائیة التي مست إجراء
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وبعدها تتخذ غرفة الاتهام قرارها النهائي بشأن التحقیق إما بإصدارها قرار الإحالة إلى محكمة . أو بعضها

  .5الجنح والمخالفات أو محكمة الجنایات حسب وصف الفعل، أو إصدارها قرار بانتفاء وجه الدعوى

زمة   ة على الحقوق والحریات وكذا توفیر الضمانات اللاّ والحكمة من كل هذا هو المحافظ

للمتهم، ذلك لأن المشرع بمنحه صلاحیة التحقیق التكمیلي لهیئة قضائیة هي غرفة الاتهام والتي لا 

یمكنها تقریر مصیر المتهم لا بالإدانة ولا بالبراءة، وإنما كل ما في وسعها هو فحص الأدلة وتمحیصها 

  .6ان هناك مبرر للإحالة لجهات الحكم أم لا فیه ومن دون شك ضمانات واسعة للمتهموتقریر فیما إذا ك

ومن ناحیة ثالثة، فالتحقیق التكمیلي یخفف العبء عن كاهل جهات الحكم، وذلك بتقلیص عدد 

فضلا عن تفادي ، القضایا المطروحة أمامها وعدم تراكم الملفات الجزائیة التي تعطلها عن أداء وظیفتها

  . 7یر إجراءات المحاكمة الجزائیةتأخ

ومن خلال ما سبق ذكره، فإن غایة اللجوء للتحقیق التكمیلي هو تحقیق العدالة في أسمى 

  . 8معانیها، ومما لا شك فیه أن التسرع في اتحاذ الإجراءات طریق محفوف بالعدید من المخاطر

  لهتمییز التحقیق التكمیلي عن المفاهیم المشابهة : الفرع الثاني

كثیرا ما یحدث التباس بین التحقیق التكمیلي وبعض المفاهیم القریبة جدا منه، لدرجة لا یمكن   

  .التمییز بینها، لاسیما التحقیق الإضافي وكذا إجراءات التحقیق التكمیلیة

لإزالة هذا اللّبس، فإن الأمر یقتضي منا بدایة تعریف هذه المفاهیم دون تعریف التحقیق و

  : ، ثم بعدها إبراز مواطن الاختلاف بینها وفق ما یليكونه قد عرف سابقالالتكمیلي

  :تمییز التحقیق التكمیلي عن التحقیق الإضافي- أولا

كل إجراء تأمر به غرفة الاتهام ولا یجوز للقاضي المنتدب سواء قاضي : "التحقیق الإضافي هو  

  .9"مهمة المحددة له في قرار غرفة الاتهامالتحقیق نفسه أو أحد مستشاري غرفة الاتهام أن یتجاوز ال

قد لا یمیز الكثیر بین التحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافي، كما أن المشرع لم یمیز هو الآخر و 

مسألة التمییز بین المفهومین جد صعبة، ویكمن الفرق الجوهري بینهما في كون التحقیق التكمیلي فبینهما، 

              إجراء خبرة : الملف، وتتطلب توضیح لكونها بقیت غامضة مثلینطوي على عناصر غیر موجودة في 

أو سماع شاهد أو إجراء معاینة، أما بشأن التحقیق الإضافي فیتناول القضیة كلها أو إجراءات هامة 

أمر غرفة الاتهام بفتح التحقیق من جدید لظهور أدلة جدیدة : ، ومثاله10تتوقف علیها الدعوى الجزائیة

، أو توجیه الاتهام لأشخاص غیر متابعین وفق ما نصت علیه 11)قانون إجراءات جزائیة181ادة الم(

قانون إجراءات جزائیة، بالإضافة إلى كون التحقیق التكمیلي یشمل فقط نقطة أو إجراء معین 189المادة 

  . 12بذاته خلافا للتحقیق الإضافي الذي یضم الوقائع جمیعها أو جانب مهم منها
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، ویتجلى ذلك من حیث كون التحقیق واسعفالفرق بین التحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافي وبهذا

الإضافي أوسع مدى بكثیر من التحقیق التكمیلي الذي یقتصر على إجراء معین فقط، حیث أن التحقیق 

  .13الإضافي قد یشمل القضیة بكاملها أو جزء هاما منها

بین التحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافي هي تفرقة نظریة وفي هذا السیاق یرى البعض أن التفرقة

  .14أكثر منها عملیة، لكون الملف بحوزة غرفة الاتهام في الحالتین

  : تمییز التحقیق التكمیلي عن إجراءات التحقیق التكمیلیة- ثانیا

حقیق    سبق وأن تطرقنا لتعریف التحقیق التكمیلي، سنكتفي في هذا الخصوص بتعریف إجراءات الت  

القیام بإجراء منعزل قد تلجأ إلیه غرفة الاتهام حتى یتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأن : "التكمیلیة بأنها

طلب خاص رفع إلیها كأن تأمر بفحص طبي قبل الفصل في طلب الإفراج، لمعرفة ما إذا كانت الحالة 

وقد نصت على إجراءات التحقیق . 15"الصحیة للمتهم تسمح ببقائه في الحبس المؤقت، أو تأمر بخبرة

أن تأمر باتخاذ جمیع ... یجوز لغرفة الاتهام: "قانون إجراءات جزائیة بقولها186التكمیلیة المادة 

  ...". إجراءات التحقیق التكمیلیة 

یتضح جلیا من نص هذه المادة أنها أجازت لغرفة الاتهام صلاحیة الأمر بإجراء كل التحقیقات 

ي تراها لازمة وضروریة لإظهار الحقیقة، سواء تعلق الأمر بجمع الأدلة التي یمكن نسبتها التكمیلیة الت

وإذا توصلت غرفة الاتهام إلى أن هناك نقص ، وجمع كل الاتهاماتن لمتهم ما أو بالأشخاص المتابعی

  .16في الأمر المستأنف، فعلیها أن تأمر بإجراء تحقیقات تكمیلیة

في حین اك اختلاف بین التحقیق التكمیلي وإجراءات التحقیق التكمیلیة، یبدو للوهلة الأولى أن هن

أن بینهما تداخل وتشابه كبیر إلى درجة اللبس الذي یثار بخصوص ضرورة التمییز بین المفهومین، لكن 

قانوني، نظرا لكون المشرع ذاته لا یقیم مثل أساس في الواقع أن التفرقة بین كل منهما لا تستند على أي 

قانون إجراءات              193و190ذه التفرقة، وما یؤكد أنهما مصطلحین لمفهوم واحد نص المادتین ه

، ومصطلح التحقیق )190المادة (جزائیة، اللتین استخدم فیهما المشرع مصطلح إجراء التحقیقات التكمیلیة 

وهو ذات الموقف الذي اتخذه . ى، مما یوحي بأن لهما نفس المعن)من نفس القانون193المادة (التكمیلي 

  .17الذي ینفي وجود أي تمییز بین المصطلحین من حیث المعنى الحقیقي لهما"برادیل"

  غرفة الاتهام كجهة مختصة في الأمر بالتحقیق التكمیلي: المطلب الثاني

         تتمتع غرفة الاتهام بصفتها درجة علیا للتحقیق بجمیع صلاحیات التحقیق، فیجوز لها سواء     

  .باتخاذ إجراء التحقیق التكمیليمن تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام أو أحد الخصوم الأمر 

سلطة غرفة الاتهام في الأمر بالتحقیق التكمیلي :ذلك، سنقسم هذا المطلب إلى فرعینوبناءً على   

  .ي الفرع الثانيهامها ففي الفرع الأول، ثم الجهة المنتدبة لإجراء التحقیق التكمیلي وم



  محمد الطاهر رحال                                         التحقیق التكمیلي في المواد الجزائیة

127

  سلطة غرفة الاتهام في الأمر بالتحقیق التكمیلي: الفرع الأول

التطرق لاعتبارات لجوئها مر بالتحقیق التكمیلياستظهار سلطة غرفة الاتهام في الأیقتضي 

  .، وبعدها حالات لجوء غرفة الاتهام للتحقیق التكمیليئهلإجرا

  :جراء التحقیق التكمیلياعتبارات لجوء غرفة الاتهام لإ- أولا

عندما تعرض الدعوى الجزائیة على غرفة الاتهام لأي سبب من الأسباب، وتكون بصدد تسویة   

هو أن تصدر غرفة الاتهام قرارا بإجراء الجزائري ملف ما، فإن أولى الصلاحیات التي عالجها المشرع 

            المطلقة في تقدیر مدى ضرورة اللجوء تحقیق  تكمیلي، والتي تتمتع في هذا الخصوص بالسلطة التقدیریة

      ، دون خضوعها 18جراء من عدمه بصفتها كهیئة وعدم ترك الأمر لرئیسها بصفة منفردةهذا الإإلى 

187، 186ویستشف ذلك من نصوص المواد ، في ذلك لرقابة المحكمة العلیا، فهذا أمر جوازي لها

  ". یجوز"د في مستهلها مصطلح قانون إجراءات جزائیة، حیث ور 189و

ومرد هذه السلطة التقدیریة التي تتمتع بها غرفة الاتهام عند مباشرة اختصاصاتها هو مبدأ   

استقلالیة سلطة التحقیق، وتلجأ غرفة الاتهام لإجراء التحقیق التكمیلي كلما رأت أنه مفید ولازم لسیر 

هو وغفلة قاضي التحقیق عن الإجراءات التحقیق، وكذا عندما تشوب مقتضیات وظروف القضیة س

فسار على نقاط ، فضلا عن استكمال الإجراءات الناقصة كالاست19الضروریة التي كانت لازمة للقیام بها

أو ندب ،سماع الشهود الذین لم یتم سماعهم من قبل قاضي التحقیق: من بینهامعینة بقیت غامضة 

الأفعال التي قام بها الجاني بالضرب والجرح خبیر لتحدید مدى العجز الذي أصاب المضرور من

  . 20في عاهة مستدیمة، وندب خبیر لإجراء محاسبة مالیة لتحدید المبالغ المختلسة وغیرهاالمتسبب

ومتى توصلت غرفة الاتهام إلى عدم كفایة التحقیق الذي قام به قاضي التحقیق، وأنه لا یمكنها   

بإحالة المتهم على الجهة القضائیة المختصة أو الأمر بألا هارار بالوضع الذي هو علیه الملف أن تتخذ ق

  .21وجه للمتابعة، قررت الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي

ویجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء التحقیق التكمیلي، أو بناء على طلب النائب   

  ).ئیةقانون إجراءات جزا187و186المادتین (العام أو أحد الخصوم 

  : حالات لجوء غرفة الاتهام للتحقیق التكمیلي- ثانیا

القاعدة كما سبق بیانه أن لجوء غرفة الاتهام إلى التحقیق التكمیلي أمر جوازي، باستثناء بعض 

ویتعین على غرفة الاتهام أثناء الأمر بالتحقیق التكمیلي تحدید العناصر . الحالات إذا دعت الضرورة ذلك

  .تحقیق فیها بصفتها درجة ثانیة للتحقیقالواجب إكمال ال

  :ویمكن إجمال الحالات التي تأمر فیها غرفة الاتهام بالتحقیق التكمیلي فیما یلي

  ).قانون إجراءات جزائیة186المادة (وجود نقص في أدلة الإثبات - 1

اء تحقیق یستلزم توسیع التحقیق إلى جرائم أخرى بالضرورة إجر حیث ؛توسیع دائرة الاتهامات- 2

تكمیلي، إذا كانت أوجه المتابعة لم تتناولها أوصاف الاتهام التي أقرها قاضي التحقیق، والعلة من ذلك 
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فتكون ). قانون إجراءات جزائیة187المادة (22تمكین المتّهم من إبداء دفاعه قبل أن تصدر الغرفة قرارها

لشخص سواء كان محالا علیها أو خارج غرفة الاتهام مجبرة بإجراء تحقیق تكمیلي كتوجیه التهمة 

  . 23الخصومة لكن الوقائع غیر محقّق فیها بالشروط المطلوبة

  ).قانون إجراءات جزائیة191المادة (بطلان إجراء من إجراءات التحقیق - 3

  ).قانون إجراءات جزائیة188المادة (الجرائم المرتبطة - 4

  :یق التكمیلي بوجوب مراعاة ما یليوتتقید غرفة الاتهام عند الأمر بإجراء التحق  

  .عدم اشتمال التحقیق التكمیلي الأشخاص الصادر في حقهم أمر بالإحالة على المحكمة- 

الأشخاص الذین صدر في حقهم أمر جزئي بألا وجه للمتابعة وأصبح نهائیا إلا بعد ظهور أدلة جدیدة - 

الاتهام أن لا تأمر بالتحقیق التكمیلي إلا وعلى غرفة. قانون إجراءات جزائیة181- 175عملا بالمواد 

  .24قاضي التحقیقعن تصرف وصدور أمر من أوامر ال،إذا طرح علیها الملف بكامله

وبالعكس من ذلك، هناك حالات لا تقوم فیها غرفة الاتهام بالأمر بالتحقیق التكمیلي، كما             

نیة وحقّق فیها وفق الصلاحیات المخولة                 إذا كان قاضي التحقیق قد بلغ بالتّهمة بطریقة قانو 

25غرفة أن تفصل في الموضوع دون إجراء تحقیق  تكمیليلله قانونا، لكنه أغفل الفصل فیها، جاز ل

، مما یعني عدم إجراء غرفة الاتهام تحقیق تكمیلي إذا كانت )قانون إجراءات جزائیة02ف187المادة (

  . 26ك بها قاضي التحقیق قد تناولتها أوصاف الاتهام التي أقرها نفس القاضيالاتهامات التي لم یتمس

  الجهة المنتدبة لإجراء التحقیق التكمیلي ومهامها : الفرع الثاني

  .نحاول في هذا الفرع تحدید الجهة المنتدبة لإجراء التحقیق التكمیلي، وبعدها التطرق لمهامها  

  :التكمیليالجهة المنتدبة لإجراء التحقیق- أولا

الاستفسارات التي یمكن توجیهها باستثناء لا یجوز لغرفة الاتهام أن تقوم بالتحقیق التكمیلي مجتمعة 

للخصوم عند الفصل في الموضوع، فلا یوجد أي نص قانوني في قانون الإجراءات الجزائیة یخول لها 

لمرونة واتخاذ القرار بسرعة دون ومرد ذلك تطلب التحقیق ا،القیام بنفسها بالتحقیق التكمیليصلاحیة 

مداولة، فهذه سمات لا تتماشى والتركیبة الجماعیة لغرفة الاتهام، وهذا ما لا یمكن القیام به إلاّ من قاض 

  .27فرد، كما لا یجوز لها إرجاع القضیة إلى قاضي التحقیق نفسه للقیام بإجراءات معینة لم یقم بها

تهام حق اللجوء للقاضي المنتدب عند الأمر بإجراء تحقیق ولذلك منح المشرع الجزائري غرفة الا  

190، وذلك بمقتضى المادة 28تكمیلي بغیة عدم تجاوز صلاحیاتها ومساسها باستقلالیة قاضي التحقیق

قانون إجراءات جزائیة التي یتضح منها أنه إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقیق تكمیلي، فلا یمكنها إجراء 

لي بنفسها، وإنما یمكنها أن تسند مهمة إجراء ذلك التحقیق إلى أحد أعضائها، وإما تكلیف التحقیق التكمی

قاض آخر من قضاة التحقیق للقیام بنفس المهمة، ویجوز تكلیف قاضي التحقیق نفسه الذي حقق في 

  .29القضیة، لكن في هذه الحالة یتصرف باسم غرفة الاتهام وكأنه عضو بها لا كقاضي الدرجة الأولى
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كما أنه إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقیق تكمیلي وسهت عن تعیین القاضي المكلف به، فإن 

  .30ذلك یعتبر سهوا یتم تداركه عن طریق دعوى تصحیحیة ولا یشكل وجها للنقض

وإذا كان الأصل أن القاضي المنتدب هو من یتولى القیام بالمهام التي كلفته بها غرفة           

  .31لكنه لا یوجد نص یمنعه من تكلیف قاض غیره بطریق الإنابة القضائیة للقیام بتلك المهامالاتهام، و 

ویجوز لغرفة الاتهام شأنها شأن جمیع الجهات القضائیة الأخرى التراجع والعدول عن التحقیق 

، ممّا التكمیلي الذي سبق وأن أمرت به، ومن قبیل ذلك اتّصالها بوثائق جدیدة تغنیها عن ذلك التحقیق

، أو لمّا تقرر إجراء خبرة ثم بعد ذلك تبرز عناصر جدیدة تمكنها       32یسمح لها بالفصل في الموضوع

  .الخبرةجراءمن الفصل في الموضوع دون الاستناد لإ

  .33ولا یكتسي قرار التحقیق التكمیلي أیة حجیة للشيء المقضي فیه، كونه ذو طابع تحضیري

               الطعن بالنقض في القرار بإجراء التحقیق التكمیلي لعدم فصله وتجدر الإشارة أنه لا یمكن 

    .35، ولكون غرض التحقیق التكمیلي إظهار الحقیقة وضمان السیر الحسن للعدالة34في الموضوع

  :مهام الجهة المخولة إجراء التحقیق التكمیلي- ثانیا

  .عند مباشرته، وأخرى عند نهایتهمهام بیتمتع القاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي   

  :مهام الجهة المخولة إجراء التحقیق التكمیلي عند مباشرته- 1

یتعین على القاضي المنتدب لإجراء التحقیق التكمیلي ضرورة مراعاة جمیع الإجراءات المحددة في 

كالانتقال التحقیق الابتدائي؛ حیث یتمتع بكل صلاحیات البحث والتحري الممنوحة لقاضي التحقیق، 

  . 36للمعاینة للوقوف على كل الدلائل أو المؤشرات المادیة أو التفتیش وله صلاحیة تعیین الخبراء

وفي حالة ما إذا كان التحقیق التكمیلي یتعلق بسماع أشخاص شهودا كانوا أو مضرورین                 

بما فیها احترام حقوق الدفاع أو متهمین، یتعین على القاضي المنتدب مراعاة جمیع ضمانات التحقیق

  . الخ... ، كعدم سماعهما دون إخطار محامیهما في الآجال المحددة37الخاصة بالمتهم والمدعي المدني

لكن یمنع على القاضي المنتدب إصدار أوامر قضائیة، ومن بینها الأمر بالقبض والأمر بالإیداع 

هل قانونا لممارسة صلاحیات قاضي التحقیق والأمر بالرقابة القضائیة أو رفعها، كما أنه غیر مؤ 

، وكذا الأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، كما یمنع علیه لفصل في طلبات الإفراجالقضائیة، كا

  .ذلك یبقى من اختصاص غرفة الاتهامفكل ، بعد القیام بالتحقیق التكمیليمر التصرف اإصدار أو 

، إذا قررت غرفة 38قانون إجراءات جزائیة1- 125من المادة 12و11وطبقا لنص الفقرتین 

الاتهام مواصلة التحقیق القضائي وعینت قاضي تحقیق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على 

فیما یصبح ،المادةضمن الحدود القصوى المبینة في هذه المدة فعلیها أن تفصل في تمدید،الانتهاء

  .الملف ضمن الحدود القصوى المبینةباتصاله مؤقت عند قاضي التحقیق المعین مختصا بتمدید الحبس ال

عندما تقرر إجراء تحقیق تكمیلي لا تحدد في غالبیة الحالات وما یمكن ملاحظته أن غرفة الاتهام 

تنص في منطوق قرارها على مواصلة إجراءات لا و ،بالتدقیقمنتدبقاضي الالالمهمة المسندة إلى 
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ذكر المهام التي یجب أن یتقید بها القائم بالتحقیق التكمیلي، وفي عدم وكذا ،التحقیق بشكل دقیق ومعمق

هذا ضیاع للوقت وترك القاضي الجنائي في حیرة من أمره عندما یعاد إلیه الملف من قبل غرفة الاتهام 

    .39وربما یتخذ نفس الأمر الذي ألغي لأول مرة

  :تهمهام الجهة المخولة إجراء التحقیق التكمیلي عند نهای- 2

قانون إجراءات جزائیة أنه یترتب على انتهاء التحقیق التكمیلي قیام 193یتبین من نص المادة   

القاضي المكلف به بإعادة الملف إلى غرفة الاتهام دون اتخاذه أي إجراء أو إصداره أي أمر بالتصرف 

ي المكلف بالتحقیق قاضفي الملف، والغرفة وحدها هي التي تقرر وبمقتضى قرار انتهاء التحقیق ولیس ال

صلاحیة التصرف فیه طبقا ، ویرجع لها وحدها40عضائها أو قاضي تحقیق منتدبسواء كان أحد أ

حیث تأمر بإیداع ملف التحقیق لدى قلم الكتاب ویخطر النائب العام في الحال كل أطراف للقانون؛

ودعا بكتاب ضبط غرفة ویبقى ملف الدعوى م. الدعوى ومحامیهم بهذا الإیداع بكتاب موصى علیه

طراف من الاطلاع علیه قبل أن یة، وذلك بغیة تمكین الأالاتهام طیلة خمسة أیام مهما كان نوع القض

  .قانون إجراءات جزائیة184و 183و 182وتتبع عندئذ أحكام المواد . تصدر غرفة الاتهام قرارها

لمكلف لا یحظى بأي طابع           وینبغي التنویه أن التحقیق التكمیلي الذي یقوم به القاضي ا

قضائي، لكونه جملة من إجراءات التحقیق التي لا تتقید بها غرفة الاتهام وجوبا، فیمكنها الأخذ بتلك 

الإجراءات التي باشرها القاضي المنتدب أو عدم الأخذ بها، ویرجع لغرفة الاتهام وحدها صلاحیة إصدار 

وبهذا . ألاّ وجه للمتابعة أو قرار إحالة للجهة القضائیة المختصةأمر من أوامر التصرف سواء كان قرار ب

سلطة القیام بإجراءات التحقیق في حین المنتدب فإن كل ما في الأمر أن غرفة الاتهام تخول القاضي 

  .41فصل في القضیة والتصرف فیهاتنفرد هي بصلاحیة ال

التي یصدرها القاضي المنتدب، لكونها ولا یمكن الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في الأوامر 

  .42لا تتمتع بالطابع القضائي، فإذا كان عضو بالغرفة جاز له أن یشارك في الفصل بعد إنجاز المهمة

  التحقیق التكمیلي خلال مرحلة المحاكمة الجزائیة : المبحث الثاني

خاذ إجراء التحقیق نعالج في هذا المبحث جهات الحكم التي منحها المشرع الجزائري صلاحیة ات  

  .التكمیلي ممثلة في محكمة الجنایات في المطلب الأول، وباقي جهات الحكم الجزائیة في المطلب الثاني

  التحقیق التكمیلي أمام محكمة الجنایات: المطلب الأول

تختلف محكمة الجنایات عن جهات الحكم الجزائیة من حیث كونها تختص بالنظر في أخطر 

  . 43، كما توقع بشأنها أشد العقوبات، لذا كان من المبرر أن تكون إجراءاتها معقدة"تالجنایا"الجرائم 

وینعقد اختصاص محكمة الجنایات بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، وبه تدخل الدعوى 

  . 44الجزائیة حوزتها دون التكلیف بالحضور أو الحضور التلقائي ما لم ینص القانون على غیر ذلك
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ص المشرع الجزائري على اتخاذ بعض الإجراءات التحضیریة في الفترة ما بین صدور قرار ولقد ن

الإحالة عن غرفة الاتهام القاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنایات الابتدائیة وما بین تاریخ            

  .279- 268، وذلك في قانون الإجراءات الجزائیة بمقتضى المواد 45انعقادها

ذه الإجراءات التحضیریة تلك الشكلیات الواجب اتخاذها في مواجهة أطراف الدعوى ویقصد به

، ومن هذه الإجراءات ما تختص به النیابة العامة، ومنها ما یندرج ضمن صلاحیات رئیس 46الجزائیة

  .47محكمة الجنایات، والبعض منها یناط بجهة الدفاع

یستوجب القیام بها بشأن جمیع                 وتنقسم الإجراءات التحضیریة إلى إجراءات إلزامیة 

القضایا لضمان انعقاد جلسات محكمة الجنایات بصورة قانونیة، فضلا عن تكریس محاكمة عادلة تؤمن 

فیها كافة الضمانات، وإجراءات تحضیریة استثنائیة یتخذها رئیس محكمة الجنایات كلما دعت الضرورة 

  . ، ویندرج ضمن هذه الأخیرة التحقیق التكمیلي48یة فقط دون غیرهاذلك، وتطبق في بعض القضایا الجزائ

بناءً على ذلك سنتطرق في هذا المطلب بدایة للجهة المختصة بالتحقیق التكمیلي في الفرع و   

الأول، ویلیه حالات الأمر باتخاذ إجراءات التحقیق التكمیلي في الفرع الثاني، وصولا إلى صلاحیات 

  .الجهة المختصة بإجراءات التحقیق التكمیلي في الفرع الثالث

    بالتحقیق التكمیليالجهة المختصة:الفرع الأول

قانون إجراءات جزائیة لرئیس محكمة 276لقد خول المشرع الجزائري بموجب نص المادة   

ر أنه یجوز قیامه بالتحقیق التكمیلي قبل بدء دورة محكمة الجنایات، غیات وحده أن یختص بالجنای

ام الخاصة بالتحقیق لقاض من أعضاء المحكمة، وتطبق في هذا الصدد الأحكءه للرئیس أن یفوض إجرا

لكونه یشكل مخالفة 49ویقع باطلا تحویل الملف للنیابة العامة للقیام بإجراء التحقیق التكمیلي. الابتدائي

  . 50ن النیابة العامة لیست جهة من جهات التحقیق المحددة قانوناأكما ،لقاعدة جوهریة في الإجراءات

إذا رأى رئیس محكمة الجنایات : "خصوص بأنهوقد ورد اجتهاد قضائي للمحكمة العلیا في هذا ال

أن هناك ضرورة لإجراء تحقیق تكمیلي وجب علیه القیام به بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وأن إسناد 

  .51"هذا التحقیق إلى النیابة یؤدي إلى النقض

لقیام بالتحقیق التكمیليلنتدبویحدد رئیس محكمة الجنایات المهمة المكلف بها القاضي الم

  .52في إطار التحقیق الابتدائياحترام المهام الموكلة إلیهى هذا الأخیرویتعین علبعنایة، 

بإجراء التحقیق التكمیلي، وإنما عند إصداره قرار ة معینیةشكلبرئیس محكمة الجنایات یتقید ولا   

قیق في حالة تقدیم طلب من محامي المتهم لإجراء التح، و سلطته التقدیریةمحض لاضعاخكون ی

  .53هذا الطلبىة الجنایات غیر ملزم بالإجابة علرئیس محكمالتكمیلي، فإن 

  حالات الأمر باتخاذ إجراءات التحقیق التكمیلي: الفرع الثاني

قانون إجراءات جزائیة حالتین یجوز فیهما لرئیس محكمة الجنایات إجراء 276قرّرت المادة   

  :التحقیق التكمیلي وهما
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  :تحقیقعدم اكتمال ال- أولا

ومفاد ذلك أن التحقیق التكمیلي یتم اتخاذه في حالة ما إذا كان التحقیق الابتدائي الذي تم إجراءه 

من قبل قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام بصفتها درجة ثانیة للتحقیق في مواد الجنایات غیر مستوف ولا 

  . 54یبین بشكل واضح عناصر الدعوى

  : ور قرار الإحالةاكتشاف عناصر جدیدة بعد صد- ثانیا

بخصوص أي قضیة تم إدراجها ضمن جدول رئیس محكمة الجنایات إجراء تحقیق تكمیليیمكن ل

تتعلق بالوقائع الجرمیة أو كانت القضیة غیر واضحة الدورة، وذلك في حال اكتشافه عناصر جدیدة

إسنادها للمتهم، لم یتم سواء تعلق الأمر بأدلة إثباتها، أو من حیث55ویكتنفها غموض في بعض جزئیاتها

اكتشافها خلال مرحلتي البحث والتحري والتحقیق الابتدائي، وإنما ظهرت بعد صدور قرار الإحالة، وذلك 

  .حتى لا تنقطع المرافعات في حالة بدایتها

  صلاحیات الجهة المختصة بإجراء التحقیق التكمیلي: الفرع الثالث

ء التحقیق التكمیلي أن یأمر باتخاذ أي إجراء من یحق لرئیس محكمة الجنایات وهو بصدد إجرا

إجراءات التحقیق، دون تقییده بإجراءات خاصة، وإنما یتخذ الإجراء الذي یراه مناسبا، وهذا ما نصت علیه 

  ". أن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق: "...بقولها01فقرة 276المادة 

الأمر بإجراء خبرة إذا : محكمة الجنایات اتخاذها ما یليومن إجراءات التحقیق التي یمكن لرئیس 

یجیز القانون : "كانت هناك مسألة فنیة تستدعي رأي خبیر، وقد قضت المحكمة العلیا بشأن ذلك بأنه

لرئیس محكمة الجنایات أن یأمر بإجراء خبرة طبیة نفسانیة في الفترة ما بین صدور قرار الإحالة           

           فضلا عن سماع كل شاهد، سماع المتهم، الانتقال .56"م وانعقاد جلسة المحاكمةمن غرفة الاتها

وعموما كل إجراء من شأنه أن یؤدي إلى استظهار . أو حتى تشریح الجثةإلى معاینة مكان الجریمة، 

م باتهامه الحقیقة، شریطة تقیده وعدم خروجه عن الوقائع الواردة في قرار الإحالة أو یتهم شخصا لم تق

غرفة الاتهام، ومع احترام القواعد المنصوص علیها في التحقیق خاصة سماع المتهم أو الطرف المدني 

  .57عن ذلك صراحةقانونا، ما لم یتنازلاماأو بعد دعوتهمایكون وجوبي بحضور محامیه

ى أمانة وعند نهایة التحقیق التكمیلي توضع نسخة من الملف بأمر من رئیس محكمة الجنایات لد

بغرض تمكینهم من الاطلاع علیه وفقا -النیابة العامة والدفاع–ضبط المحكمة، ویتم إخطار الأطراف 

، غیر أنه لا یتم الرجوع إطلاقا أمام غرفة الاتهام لإصدار قرار إحالة جدید 58للآجال والأوضاع القانونیة

  .59بشأن هذا التحقیق التكمیلي

كمیلي عرض ملف القضیة الجزائیة على رئیس المجلس بغیة كما یترتب على اتمام التحقیق الت

إدراجه ضمن جدولة الجلسة ذاتها، أو تأجیله لدورة قادمة في حالة عدم انتهاء دوارات محكمة الجنایات  

  .60أو عقد دورة استثنائیة حسب السلطة التقدیریة لرئیس المجلس
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سألة جوازیة لرئیس محكمة الجنایات، إذ وتجدر الإشارة إلى أن مسألة اللجوء للتحقیق التكمیلي م

  . 61یمكنه الاستغناء عن اتخاذ هذا الإجراء والاكتفاء بالتحقیق النهائي في جلسة المحاكمة فقط

  التحقیق التكمیلي أمام باقي جهات الحكم الجزائیة: المطلب الثاني

           ، وسنتطرق مام محكمة الجنایاتأالمطلب السابق للتحقیق التكمیلي سبق وأن تطرقنا في   

         من خلال هذا المطلب لصلاحیة باقي جهات الحكم الجزائیة في اتخاذ إجراء التحقیق التكمیلي ممثلة 

  .الأحداث في الفرع الثالثقسمفي محكمة الجنح في الفرع الأول، محكمة المخالفات في الفرع الثاني، و 

  لجنح التحقیق التكمیلي أمام محكمة ا: الفرع الأول

أن لمحكمة الجنح المختصة سلطة 62قانون إجراءات جزائیة356المادة نص یتضح من استقراء   

              إجراء التحقیق التكمیلي، وذلك إذا تبین لها أنه من اللازم استكمال المعلومات الضروریة للفصل 

الجنح نحاول التطرق لضوابطه ولاستظهار التحقیق التكمیلي أمام محكمة.63في الدعوى المنظورة أمامها

  .ثم بعدها صلاحیات الجهة المختصة بإجرائه

  :ضوابط التحقیق التكمیلي أمام محكمة الجنح- أولا

قانون إجراءات جزائیة الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء 356یستخلص من نص المادة   

  :يق التكمیلي أمام محكمة الجنح وهالتحقی

  : یلي لقاضي الجنح نفسهإسناد التحقیق التكم- 1

قانون إجراءات جزائیة لقاضي الجنح ذاته أن یختص 356منح المشرع بموجب نص المادة 

  .64بإجراء التحقیق التكمیلي دون غیره، إذ لا یجوز إسناد ذلك إلى قاضي التحقیق أو إلى النیابة العامة

  : وجوب أن یكون التحقیق التكمیلي بموجب حكم- 2

تكمیلي الذي یجریه قاضي محكمة الجنح بموجب حكم، وذلك قبل الفصل            یكون التحقیق ال

المهمة المراد إنجازها، وهي مسألة وجوبیة لا یمكن مخالفتها وفق ما نصت بموجبه یحدد ،في الموضوع

  ...".یجب أن یكون ذلك بحكم: "...قانون إجراءات جزائیة بقولها01فقرة 356علیه المادة 

  : لاحیات الجهة المختصة بإجراء التحقیق التكمیلي في الجنحص- ثانیا

الصلاحیات المترتبة على الإنابة بیتمتع القاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي عند تنفیذه 

جهات "قانون إجراءات جزائیة في باب 142إلى 138القضائیة وفق ما هو منصوص علیه في المواد 

  .65المتعلقة بضمانات الدفاع108إلى 105مراعاة أحكام المواد ، كما یتعین"التحقیق القضائي

بواسطة الإنابة –عند الاقتضاء –ویجوز للقاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي أن یفوض

أو القضائیة أي قاضي من قضاة المحكمة التابع لها أو قاضي آخر تابع لنفس محكمة القاضي المنیب، 

لمختص بالعمل في دائرة المحكمة أو أي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام اأي ضابط الشرطة القضائیة

  ).قانون إجراءات جزائیة01فقرة 138المادة (بما یراه ضروریا ولازما من إجراءات التحقیق 
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           كما یتعین على القاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي أن یذكر في الإنابة القضائیة   

یمة موضوع المتابعة الجزائیة وتؤرخ الإنابة وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر كل تفاصیل الجر 

  ).قانون إجراءات جزائیة02فقرة 138المادة (بختمه 

كأن یقتضي الأمر إجراء تفتیش               ،ویتم اللجوء لاتخاذ إجراء لإنابة القضائیة في حالات فقط  

صاص محكمة أخرى، أو حالة وجود شاهد مقیم خارج اختصاص أو معاینة في منزل كائن بدائرة اخت

أو كان الضحیة أو المتهم یقیمان في مكان بعید عن المكان الذي یعمل فیه قاضي ،القاضي المنیب

التحقیق ویحتاج قاضي التحقیق إجراء تحقیق حول سلوكهما، وتكون الإنابة عادة للحصول على تقریر 

  .66لقیةبحالة المتهم الاجتماعیة والخ

108إلى 105ویخضع التحقیق التكمیلي لضمانات الاستجواب الواردة في نصوص المواد من 

  : ما یليون إجراءات جزائیة، والمتمثلة فیقان

تكمن العلة من دعوة محامي المتهم لحضور استجواب : دعوة المحامي لحضور استجواب موكله-

یكفي فیها من الناحیة القانونیة مجرد إخطاره بموعد موكله من حیث كونها ضروریة لصحة الإجراء نفسه، 

الاستجواب، وفي الوقت المناسب كما هو محدد قانونا، لأن تخلف المحامي عن الحضور رغم تبلیغه لا 

  ).قانون إجراءات جزائیة01فقرة 105المادة(67یقف حائلا بین قاضي التحقیق وبین إجراء الاستجواب

على الأقل قبل استجواب ) 2(اب موصى علیه یرسل إلیه بیومین ویتم استدعاء المحامي بكت

، ویمكن أیضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة )قانون إجراءات جزائیة02فقرة 105المادة (المتهم 

  ).قانون إجراءات جزائیة03فقرة 105المادة (ویثبت ذلك بمحضر 

نة حق المتهم في الاستعانة بمحام تدعیما لضما: السماح للمحامي بالاطلاع على ملف موكله-

لمساعدته في الدفاع عن نفسه، قرر القانون وجوب تمكین المحامي من الاطلاع على ملف موكله 

105لتحضیر دفاعه قبل كل استجواب له بأربع وعشرین ساعة على الأقل، وفق ما نصت علیه المادة 

ي على الملف صورة  من صور الدفاع المقررة ویعد إجراء اطلاع المحام.قانون إجراءات جزائیة04فقرة 

  .ن أداء المهمة الملقاة على عاتقه، وذلك لكي یتكمن م68للمتهم

    : حق وكیل الجمهوریة في الاطلاع على ملف التحقیق التكمیلي-ثالثا

یحق لوكیل الجمهوریة الاطلاع على الملف وذلك بطریق المطالبة عند الاقتضاء، في أي وقت   

بل ترك المجال مفتوحا ،التحقیق التكمیلي، فالمشرع في هذه الحالة لم یقیده بمدة زمنیة محددةأثناء إجراء

طیلة الفترة التي یستغرقها إجراء التحقیق التكمیلي، شریطة أن یعید أوراق الملف بعد اطلاعه علیها      

  .جراءات جزائیةفقرة أخیرة قانون إ356في ظرف أربع وعشرین ساعة، وهذا ما قضت به المادة 

مكرر قانون إجراءات جزائیة فیما یتعلق 10وتراعى بخصوص الدعوى المدنیة أحكام المادة   

    .69بالتقید حین التحقیق التكمیلي في الدعوى المدنیة بأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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  التحقیق التكمیلي أمام محكمة المخالفات: الفرع الثاني

" تحقیق إضافي"قانون إجراءات جزائیة أن المشرع استخدم مصطلح 401دة یتضح من نص الما  

ویقوم بإجراء التحقیق التكمیلي قاضي محكمة المخالفات نفسه، وذلك وفقا ". تحقیق تكمیلي"بدلا من 

  .كما سبق بیانه108إلى 105لنصوص المواد من 

قانون إجراءات جزائیة               401ة كما أن المشرع قام بالإحالة بموجب الفقرة الثانیة من الماد  

ولوكیل الجمهوریة أن یطلع           . قانون إجراءات جزائیة356إلى تطبیق نص الفقرة الثالثة من المادة 

على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقیق التكمیلي على أن یعید - بطریق المطالبة عند الاقتضاء–

  .ین ساعةالأوراق في ظرف أربع وعشر 

  : التحقیق التكمیلي أمام قسم الأحداث: الفرع الثالث

أنه في حالة 70المتعلق بحمایة الطفل12- 15قانون 05فقرة 82یتضح من خلال نص المادة   

ما إذا كانت الجریمة المرتكبة من قبل الطفل المنظورة أمام قسم الأحداث على مستوى المحكمة الابتدائیة 

إلى في حین أنها تشكل جنایة، فیتعین على قسم الأحداث أن یقوم بإحالة القضیةعلى أساس أنها جنحة 

الموصوفة جنایات لكونه المختص بالنظر في القضایا ،قسم الأحداث الذي یوجد بقر المجلس القضائي

  .قانون حمایة الطفل02فقرة 59الطفل حسب نص المادة فوالمرتكبة من طر 

لت إلیه الدعوى الجزائیة الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي مسبق قبل جوز لقسم الأحداث الذي أحییو 

تكمیلي لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث دون السناد مهمة القیام بالتحقیق إویتم . الفصل في القضیة

غیره، وذلك على أساس أنه المختص بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من الأطفال، والذي یعین في كل 

  .فقرة أخیرة قانون حمایة الطفل61المادة وفق ئیس المجلس القضائي محكمة بأمر من ر 

قانون حمایة الطفل أنها لا تتضمن 82من المادة 05وما یمكن ملاحظته بخصوص نص الفقرة 

          قضاء قسم الأحداث على مستوى المحكمة بعدم الاختصاص، نظرا لكون هذا القسم یختص بالنظر 

  التي یرتكبها الأطفال دون الجنایات، بل الأكثر من ذلك أن هذا القسم عند نظره في الجنح والمخالفات 

في الجنحة المعروضة علیه والمتابع بها الطفل لا ینعقد له الاختصاص بإضفاء وصف الجنایة علیها 

ئه حتى ولو كانت حقیقة جنایة، إلا بعد القیام بالمداولة فیها وكذا تسبیب الحكم، فضلا عن ضرورة قضا

بعدم الاختصاص النوعي، ثم یلي ذلك القیام بعملیة الإحالة إلى الجهة المختصة ممثلة في قسم الأحداث 

  .71بمقر المجلس القضائي، لكونه المختص نوعیا بالفصل في الجنایات المرتكبة من الأطفال

المكلف وعقب الانتهاء من إجراء التحقیق التكمیلي وفق ما ورد أعلاه من قبل قاضي التحقیق   

بالأحداث یتم إعادة الملف بإحالته مرة أخرى لقسم الأحداث بمقر المجلس القضائي للبت فیه إما ببراءة 

الطفل الجانح في حالة ما إذا تبین من المرافعات أو الوقائع المتابع بها أنها لا تندرج تحت وصف جریمة 

، أو القضاء )قانون حمایة الطفل01فقرة 84المادة (أو بكونها غیر قائمة أو لا یمكن نسبتها إلى الطفل 



  محمد الطاهر رحال                                          التحقیق التكمیلي في المواد الجزائیة

136

بإدانة الطفل في حالة ما إذا برز ذلك من المرافعات، بتدابیر الحمایة والتهذیب أو بالعقوبات السالبة 

  .قانون حمایة الطفل02فقرة 84للحریة أو الغرامة وفق ما هو منصوص علیه في المادة 

467قانون حمایة الطفل هو تقریبا نص المادة 05فقرة 82وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة   

قانون إجراءات جزائیة قبل صدور قانون حمایة الطفل، مع تغییر طفیف فقط، حیث أنه بالنسبة 03فقرة 

الثانیة یكون لقاضي التحقیق في للمادة الأولى یكون الندب لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث، بینما 

  .صدر من قاضي الأحداثشریطة أن یكون أمر الإحالة قد

  : الخاتمة

  :نخلص في ختام هذا الموضوع إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها فیما یلي  

یتجلى الفرق الجوهري بین التحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافي في كون الأول یشمل جزئیة أو إجراء - 

على غرفة الاتهام، وتقتضي معین بذاته فقط، ویتضمن عناصر غیر موجودة في ملف القضیة المعروض 

استجلاء اللبس والغموض الذي یكتنفها، أما بشأن التحقیق الإضافي فیشمل تناول القضیة برمتها         

  .أو إجراءات هامة منها یتوقف علیها مصیر الدعوى الجزائیة

ء التحقیق الأمر باتخاذ إجراسلطة خوّل المشرع الجزائري غرفة الاتهام وحدها في مرحلة التحقیق - 

  .التكمیلي دون قاضي التحقیق

، وإنما خولها التحقیق التكمیلي كهیئة مجتمعةصلاحیة القیام بغرفة الاتهامالجزائري شرع لم یمنح الم- 

مهمة إلى أحد أعضائها، أو تكلیف قاض آخر من قضاة التحقیق، أو حتى قاضي التحقیق هذه الإسناد 

  .رف هذا الأخیر باسم غرفة الاتهام وكأنه عضو بهانفسه الذي حقق في القضیة، بینما یتص

إجراء التحقیق التكمیلي، كما أجاز له اتخاذرئیس محكمة الجنایات سلطة الجزائري منح المشرع - 

  . ، دون منح ذلك لمحكمة الجنایات بصفتها هیئة جزائیةهویض قاضي من أعضاء المحكمة إجراءتف

  .وقاضي محكمة المخالفات القیام بإجراء التحقیق التكمیليیحق لكل من قاضي محكمة الجنح نفسه- 

  :ذا الخصوص یمكن إیجازها كالآتيهومن التوصیات التي نقترحها في 

في مواضع مختلفة من قانون " التحقیق التكمیلي"نوصي المشرع الجزائري بتوحید استخدام عبارة - 

قانون 186الواردة في المادة " تحقیق التكمیلیةإجراءات ال"الإجراءات الجزائیة، بدلا من إیراده عبارة 

اتخاذ "قانون إجراءات جزائیة، وعبارة 02فقرة 187في نص المادة " تحقیق جدید"إجراءات جزائیة، وكذا 

قانون إجراءات جزائیة، وذلك 01فقرة 276المنصوص علیها في المادة " أي إجراء من إجراءات التحقیق

  ".التحقیق التكمیلي"صطلحات، ولكونها جمیعا تؤدي نفس المعنى وهو لعدم وجود اختلاف بین الم

قانون إجراءات جزائیة یقضي بمقتضاها المشرع الجزائري بأنه یمتنع 190إضافة فقرة لنص المادة - 

إصدار أو ،على القاضي المنتدب لإجراء التحقیق التكمیلي من قبل غرفة الاتهام إصدار أوامر قضائیة

  .في التحقیق بعد القیام بالتحقیق التكمیليأوامر التصرف

  .بهنص المشرع صراحة على حق غرفة الاتهام في العدول عن التحقیق التكمیلي إذا سبق وأن أمرت- 
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في نص الفقرة الأولى          " عناصر جدیدة"ضرورة تدخل المشرع الجزائري وتحدیده المقصود بعبارة - 

  . ائیة، حتى لا تبقى العبارة مبهمة واستجلاء الغموض الذي یكتنفهاقانون إجراءات جز 276من المادة 

عدم جواز على قانون إجراءات جزائیة بنصه صراحة 02ف276نلتمس من المشرع تعدیل المادة   - 

  .جراء التحقیق التكمیليات الملف للنیابة العامة لإإحالة رئیس محكمة الجنای

قانون إجراءات جزائیة یوضح بموجبها 276رة جدیدة للمادة إضافة فقالجزائري یتعین على المشرع - 

  .تبعة عند نهایة التحقیق التكمیليالإجراءات الم

356من المادة 01لنص الفقرة " قبل الفصل في الموضوع"تدخّل المشرع الجزائري وإضافته عبارة - 

ب أن راء تحقیق تكمیلي، یجإذا تبین أنه من اللازم إج: "قانون إجراءات جزائیة، لیصبح نصها كالآتي

  ". حكم، قبل الفصل في الموضوع، ویقوم بهذا الإجراء القاضي نفسهیكون ذلك ب

01ضمن نص الفقرة " تحقیق تكمیلي"بعبارة " تحقیق إضافي"ضرورة استبدال المشرع الجزائري عبارة - 

  .قانون إجراءات جزائیة401من المادة 
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